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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 29 دیسمبر2011، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس مجلس النواب من المجلس الدستوري
تطبیق الأحكام الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بالإعلان عن شغور المقعد الذي یشغلھ

السید عبد الالھ بنكیران في ھذا المجلس بعد تعیینھ رئیسا للحكومة؛

وبناء علـى الدستـور الصــادر بتنفیـذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ 27 مـن شعبــان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ
177، وكذا فصولھ 47 و87 و88؛

وبناء على القــانون التنظیمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر    بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من
رمضان 1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنــاء علــى القــانون التنظیمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 14 منھ؛

وبنــاء على الظــھیــر الشــریف رقــم 1.11.183 الصـــادر فــي 3 محــرم 1433 (29 نوفمبر2011) بتعیین السید عبد الالھ بنكیران رئیسا
للحكومة؛

وبنــاء علـــى الظــھیر الشریف رقــم 1.11.184 الصادر فــــي 3 محـــرم 1433 (29 نوفمبر2011) بتكلیف الحكومة الحالیة بتصریف الأمور
الجاریة ابتداء من 3 محرم 1433 (29 نوفمبر2011) إلى غایة تشكیل الحكومة الجدیدة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن السید عبد الالھ بنكیران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر2011، عین من لدن جلالة الملك رئیسا
للحكومة بموجب الظھیر الشریف رقم 1.11.183 الصادر في 29 نوفمبر2011، تطبیقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، التي

تنص على أنھ:" یعین الملك رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجھا"؛

وحیث إن الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنھ: "تتنافى العضویة في مجلس النواب
مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعیین نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من رئیس مجلس النواب، داخل أجل شھر، شغور مقعده"؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنھ "تواصل الحكومة المنتھیة مھامھا تصریف الأمور الجاریة إلى غایة تشكیل
الحكومة الجدیدة"، والتي تطبیقا لھا، كلف جلالة الملك الحكومة الحالیة بتصریف الأمور الجاریة إلى غایة تشكیل الحكومة الجدیدة وذلك بمقتضى
الظھیر الشریف رقم 1.11.184 بتاریخ 29 نوفمبر2011، مما تظل معھ ھذه الحكومة ـ برئیسھا وأعضائھاـ قائمة دستوریا إلى غایة تشكیل

الحكومة الجدیدة، ماعدا في حال إعفاء أعضائھا أو قبول استقالتھم وفق أحكام الفصل 47 المذكور؛

وحیث إن الحكومة، التي تتألف، حسب الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، من رئیس الحكومة والوزراء ویمكن أن تضم كتابا للدولة، لا
تكون مشكلة دستوریا إلا بعد تعیین جلالة الملك لأعضائھا باقتراح من رئیسھا وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 47 من الدستور، وھو التعیین
الذي یفسح المجال لرئیس الحكومة لیعرض أمام البرلمان البرنامج الذي یعتزم تطبیقھ قصد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنھا بالأغلبیة

المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور؛

وحیث إن الحكومة الجدیدة، التي تستمد وجودھا الدستوري من تعیین جلالة الملك لھا، لا یكون لأعضائھا ـ بما في ذلك رئیسھا ـ صفة عضو في
الحكومة إلا من تاریخ ھذا التعیین؛



وحیث إن ھذه الحكومة، لم یتم تعیینھا بعد، مما یتعین معھ القول أن حالة التنافي بین العضویة في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة
المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق حالیا على السید عبد الالھ بنكیران، وأن
أجل الشھر الذي تعلن المحكمة الدستوریة داخلھ شغور مقعد النائب الذي یعین عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من نفس المادة، لا

یسري إلا ابتداء من تاریخ تعیین جلالة الملك للحكومة الجدیدة؛

لھذه الأسباب:

أولا– یصرح بأن حالة التنافي بین العضویة في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 14 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حالیا على السید عبد الالھ بنكیران، وأن أجل الشھر الذي تعلن المحكمة الدستوریة داخلھ شغور
مقعد النائب الذي یعین عضوا في الحكومة، تطبیقا لأحكام الفقرة الثانیة من نفس المادة، لا یبدأ في السریان إلا ابتداء من تاریخ تعیین جلالة الملك

للحكومة الجدیدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراھن، للتصریح بشغور المقعد الذي یشغلھ السید عبد الالھ بنكیران في مجلس النواب ؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى السید  عبد الالھ بنكیران، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                       وصدر بمقر المجلس الدستوري في یوم الإثنین 8 من صفر  1433 (2 ینـــــایر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین          لیلى المریني            أمین الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشید

 محمد الصدیقي                      رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله            محمد قصري
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